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للأستاذ الد كتور السيد تقى الدين السيد 

المد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول | الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه واتبع هداه › وبعد : 

فقد كان لبا إلغاء الخلافةف أوائل مارس ۹۹۲٤‏ م/ 
۲ هھ وقع ألم فى هيع البلاد الإسلامية ‏ وتزعم الأزهر ف 
مصر طليعة هذه الدعوة ‏ وبداً نشاطاً قوياً فى أوساط مصر السياسية 
والديية بهدف إلى بحث مسألة الخلافة واتخاذ قرار بشأا وانتهى 
الرأى إلى ضرورة عقد مؤقر إسلامى دول بحضره مخلون عن الدول 
الإسلامية ويكرن مقره القاهرة تحت رعاية وإشراف الأزهر . 

ووسط هذه الطروف السياسية صدر كتاب ف مصر بعنوان 
«الإسلام وأصول الحكم» ومؤلفه قاضى شرعى › وعالم من علماء 
الأزهر هو الشيخ على عبد الرازق الدى حاول أن يثبت أن الشريعة 
اللإأسلامية شريعة روحية محضة لاعلاقة ها بالحكم والتسفيذ فى مور 
الدنيا » وأن الدين لايمنع من أن جهاد النبى عة اه کان فى سبيل املك 
لاف سبيل الدين ولا لبلا الدعوة لن امن وآن نظام الحکم فی 

عهد التبى ل كان موضوع غموض أو إبهام » أو نقص وموجباً 
للحيرة وأن مهمة النبى ع كانت بلاغاً للشريعة مجردا من الحكم 
والتنفيذ » وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الامام » وعلى 
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أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا > وإنكار أن القضاء 
وظيفة شرعية » وأن حكومة أي بكر وال خلفاء الراشدين من بعده كانت 
للأ دينية . 

ولم يكد يظهر الكتاب فى أول ابريل سنة ٥‏ لم » ویطلع عليه 
بعض العلماء والقراء حتى لقى معارضة عنيفة: لتعارضه الصارخ مع 
الثو ابت اللإسلامية من جانب » و تطابقه كل المطابقة مع أهداف الانجليز 
والسياسة الاستعمارية فى العام الإسلامى من جانب اخر فالانجلیز کانوا 
يريدون هدم الخلافة والقضاء على كل فكرة من أجل التجمع من جديد 
حول الوحدة الإسلامية » وهذا هو الغرض الأساسى من الكتاب 
کله » بدليل الدفا ع المستميت لعزب الاحرار الدستوريين الى ينتمى 
إليه الشيخ عبدالرازق وأسرته - وهو الحزب الذى انبثق عن حزب 
الاأمة - ربيب الاستعمار الانجليزى » وذلك فى مواجهة موجة الرفض 
العارمة التى شهدعا البلاد ضد الشيخ على عبدالرازق وكتابه > حیث 
رمته الصحف الوطنية بالطيش ف الرأى والإلخحاد ف العقيدة » واندلعت 
المظاهرات منطلقة من الأزهر تعلن الاحتجاج وتطالب بوقفة حاسمة 
للدفاع عن الإسلامي والرد على هذه الدعوات امدامة التى تعد خحروجاً 
على الدين . 

ولکن ... من هو على عبدالرازق ؟ 


هو الشيخ على عبدالرازق » أحد أفراد اسر ة معروفة بالصعيد 
محافظة امنيا ذات نفوذ وأملاك واسعة ‏ أبوه هو حسن عبدالرازق باشا 
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الكبير من كبار أعيان الريف » واشتغل بالسياسة فكان نائباً لرئيس 
حزب الأمة سنة ٠۹١۷‏ وهو الحزب الذى أنشىء لمقاومة الحزب 
الوطنى . كان على صلة وثيقة بالانجليز ٠‏ ثم خلفته أسرته فى رعاية هذا 
الحزب . 

أما الشيخ (على) فقد تعلم ف الأزهر حتى حصل على الشهادة 
العالمية عام ٠۹١١‏ » وف العام التالى » سافر إلى انجلترا لدراسة السياسة 
والاقتصاد ولكن حالت ملابسات الحرب العالمية الأول سنة ٠۹۱٤‏ 
دون ذلك وعاد لیعین عام ۱۹۱١‏ قاضيا باجا م الشرعية » حيث تول 
قضاء حكمة المنصورة الشرعية حتى أصدر كتابه سنة ١۹۲٥‏ »> وصار 
فيما بعد وزيراً للأوقاف . 

وعلى أى الأحوال فقد قرر صاحب الفضيلة الشيخ محمد أهى 
الفضل شيخ المحامع الازهر اجتا ع هيئة كبار العلماء بصفة تاديبية فى يوم 
الأربعاء ٥‏ من حرم ٤‏ هھ / ٥‏ أغسطس ٠٥‏ م بدار الادارة 
العامة للمعاهد الدينية لاتخاذ إجراء حاسم تجاه هذا الأمر الجلل » 
وصدر الحكم يإجماع أربعة وعشرين عالا من هيغة كبار العلماء باٍخراج 
الشيخ على عبدالرازق من زمرة العلماء وعو امه من سجلات الجامع 
الأزهر » وطرده من وظيفته » وقطع مرتباته من أى جهة كانت › 
وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية أو غير دينية . 


وف المقابل رفض الشيخ على عبدالرازق قرار هيعة كبار العلماء 
وأعلن آنه یتحدی حکمها وأنه مأاض ف آرائه ناشراً ها بكل الوسائل 


~~ @ 


كتاليف الكتب الجديدةءو نشر المقالات فى الصحف ب رإلقاء امحاضرات 


۾ الحاديث . 


ر لكن الشيخ لم ينفذ شيعا من ذلاك بل على العكس لم يطبع الكتاب 
مرة احری بعد عام ۱۹۲۵ بل أن ورثته قاموا بمقاضاة إحدى الات 
بعد قيامها بنشر الكتاب على صفحاتما . 


بل حدث ف پإبریل ۱۹۵۱ أن قام امد أمين بنشر حوار دار بينه 
وبين الشيخ على عبدالرازق ف مجلة (ررسالة الإسلام) تحت عنوان؛ 
[الاجعہاد فى نظر الاسلام ] وكان الحوار حول مشكلات المسلمين 
ولاج هذه المشكلات » حيث قال الشيخ على : «إن دواء ذلك أن 
ترجع إلى ما نشرتّه قدياً من أن رسالة اللإسلام روحانية فقط > ولنا الحق 
فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل) . 


عل أن استمساك على عبدالرازق بآرائه م يدم طويلا » فقد تراجع 
عنا تماما . 

فما هى - إذن - الغاية التى يسعى البعض من ورائها إلى إعادة 
طبع كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) ضمن سلساة طلقا عليها زورا 
وباتاً اسم : (التنوير) 

وماالحكمة ف تبنی آراء عَدَل عنہا صاحبہا ؟! 

وهذا ما کتبه بنصه یعلن به تراجعه ونشرته له (رسالة الإسلام) ف 


~~ 


عددها الصادر فی (مایو ٠۹١١‏ ) فقال - فى شآن دعوى أن الشريعة 
الإسلامية شريعة روحية محضه : 

«إتنى م أقل ذلك مطلقاً » لاق هذا الكتاب ولافى غيره › 
ولاقلت شيعا يشبه هذا الرأى أو يدانيه» .. 


ثم يسوق الحديث إلى الأستاذ أحمد أمين بك الكاتب المعروف ؛ 
فيقول : بشأن قوله:«إن رسالة الإسلام روحية فقط » : 

أرجو ألا يظن صديقى أحمد أمين بك » أو من يقرا كلمتى هذه › 
إننی أمارى من قريب أو من بعيد فى صحة الحديث الذى رواه عنى › 
فان لأذکر هذا الحدیث نفسه » وأذکر أین ومتی کان ؟ وماینبغی 
لشىء يرويه أحمد بلك أمين أن يكون موضعاً للمراء . 


وما أرى فى الأمر إلا أن هناك خطأ فى التعبیر جر ی به لسانی فى 
الجلس الذى كنا نعجادل فيه ونستعرض حال المسلمين › وما أدرى 
كيف تسربت كلمة روحانية الإسلام إلى لسافى يومئذ ‏ ولم أرد 
معناها » ولم یکن یخطر لی ببال ؟ بل لعله الشيطان ألقى فى حديٹى 
بتلك الكلمة ليعيدها جذعة تلك اللحمة التى كانت حول كتاب 
«الاسلام وأصول اکم والتى أشرت إلا آنفاً > وللشيطان 
أحياناً كلمات يلقما على ألسنة بعض الاس . 

هذه كلمة غير ذات بال » لاتمس موضوع المقال › ولكنا 
تصحسح وضعاً شخصياً أرى من الإنصاف أن يصحح» . 
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وف النہاية وقبل عرض ملابسات محاكمة الشيخ على عبدالرازق 
والنتائج المترتبة عليما لايسعنى إلا أن أوجه التحية بإلى(جلة الازهر )› 
إلى مجحمع الببحوث الإسلامية وإلى الأزهر وعلمائه وعلى رأسهم فضيلة 
الإإمام الأكبر الشيخ جاد الق على جاد الحق شيخالأزهرعلى هذا الجهد 
وهذه المواجهةءوالله من وراء القصد . 


بسم الله الرهن الرحم 

الحمد لله رب العالين وصلل الله على علم الهدى ؛ و 
الورى : سيدنا محمد الداعى إلى مافيه سعادة الدنيا والفوز فى 
الأحرى وسلم تسليماً كثيراً . 

وبعد فقد صدر فى مصر كتاب عنوانه «الإسلام وأصول 
اکم للشیخ على عبدالرازی حرج فيه على الأول اتی می بب 
عالماً شرعياً » وكان بها أهلاً للفتيا والقضاء . 

ولا تحقق ذلك فيغة كبار العلماء ناقشته وحكمت _ بالإجماع - 
بإاحراجه من زمرة العلماء » ووضعت فى ذلك المذكرة التالية : 

المذكرة 

هيعة كبار العلماء الجتمعة بصفة تأديبية بمقتضى الادة الأولى بعد 
المائة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم 
۰ لسنة ۱۹۱۱ فى دار الادارة العامة للمعاهد الدينية يوم الاربعاء 
۲ من الحرم سنة ۱۳٤٤‏ ه ( ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ م) برياسة 
صاحب الفضيلة : 

الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أى لفضل شيخ اجامع الأزهر › 
وحضور أربعة وعشرين عالما من هيئة كبار العلماء وهم حضرات 
أصحاب الفضيلة الاأساتذة : 


الشيخ محمد حسنين > والشيخ دسوق العرلى > والشيخ أحمد 
نصر ٠‏ والشيخ محمد جخيت > والشيخ محمد شاكر > والشيخ خمد 
أحمد الطوخحى . والشيخ إبراهم الحديدى » والشيخ عمد 
النجدى » والشيخ عبدالمعطى الشرشيمى » والشيخ يونس موسى 
العطاق » والشيخ عبدالر من قراعة » والشيخ عبدالخنى حمود › 
والشيخ خمد إبراهم السمالوطى على » والشيخ يوسف نصر 
الدجوى » والشيخ إبراهم بصيلة > والشيخ محمد الاحمدى 
الظواهرى » والشيخ مصطفى المهیاوى » والشيخ يوسف شلبى 
الشبراخومى ٠‏ والشيخ خمد سبيع الذهبى » والشيخ محمد 
حمودة > والشيخ أحمد الدلبشافى والشيخ حسين والى » والشيخ 
محمد الحلبى » والشيخ سيد على المرصفى . 


نظرت فى التم الموجهة إلى الشيخ على عبدالرازق أحد علماء 

الجامع الأزهر » والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية 
Ë £‏ 

الشرعية التى تضمنها كتابه «الإسلام وأصول الحكم» واعلنت له ف 
یوم الأریعاء ۸ من الحرم سنة ۱۳٤٤‏ هھ (۲۹ وله )۱۹۲١‏ . 
أقلام السكرتارية العامة مجلس الأزهر الأعلى والمعاهد الدينية وعلى 
أحمد عزت أفتدى الكاتب الأول للجامع الأزهر والمنتدب بالإدارة 
العامة للمعاهد الدينية . 
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الوقائع 

نشر باسم الشيخ على عبدالرازق أحد علماء الحامع الأزهر 
والقاضى الشرعى بمحكمة النصورة الابتدائية الشرعية الكتاب 
السمى «الإسلام وأصول الحكم» فقدمت إلى مشيخة الجامع الأزهر 
عرائض وقع علا جم غفير من العلماء ف توار ج ۲۳ من ذى القعدة 
وأول وثامن ذى الحجة سنة ١۳٣٤۳‏ ه ه٥٠١‏ و٣٣‏ و١٠٣‏ يونيه سنة 
٠‏ م) وقد تضمنت أن الكتاب المذكور مجوى أمورأً غالفة 
للدين ولنصوص القرآن الكرم والسنة النبوية وإجحماع الأمة . منها : 

١‏ س جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لاعلاقة ها 
بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا . 

۲ - وأن الدين لاينع من أن جهاد النبى ع ی کان فی سبیل 
املك لاق سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين 

٣‏ - وان نظام الحکم فی عهد النبی عر کان موضوع غموض 
أو إبہام أو اضطراب و تقص وموج للحيرة . 

>٤‏ - وأن مهمة النبى عل ف كانت بلاغاً للشريعة جردا عن 
الحكم والتنفيذ . 

ه - وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه 
لابد للأمة ممن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا . 


س ١‏ س 


. وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية‎ ٦ 

۷ - وان حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده - رضى 
الله عنہم ‏ کانت لا دينية . 

وقرر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكير الشيخ محمد أل 
الفضل شيخ الجامع الأزهر بناء على ذلك اجهاع هيئة كبار العلماء 
بصفة تأديبية نى يوم الأربعاء ٠١‏ من الحرم سنة ٠۳٤٤‏ ه (ه 
أغسطس سنة ٠۹۲١‏ م) الساعة العاشرة صباحاً فى دار الإدارة 
العامة. للمعاهد الدينية وأعلن ذلك للشيخ على عبدالرازق ف پوم 
الأربعاء ۸ من الحرم سنة ۱۳٤٤‏ هھ (۲۹ يوليه سنة ٠۹۲١‏ م) 
وكلف الحضور أمام الميئة المذكورة فى التارخ والمكان المذكورين . 


وى التاريخ المذكور اجتمعت الفيئة برياسة حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أهى الفضل-شيخ الجامع الأزهر › 
وحضور ثلاثة وعشرين عالما من هيعة كبار العلماء «وهم المذكورة 
اأسماؤهم أو لا عدا فضيلة الاستاد الشيخ «دسوق العرنى » ولم يضر 
الشيخ على عبدالرازق وإغا أرسل خحطاباً مؤرخاً فى ٠١‏ من الحرم سنة 
٤‏ هه يطلب فيه إعطاءه فرصة طويلة تكفى لاعداد مایلزم 
للمناقشة » وقد عرض الخطاب على اليئة فى هذه الجلسة فقررت 
تأجيل النظر فى الموضوع إلى يوم الأربعاء ۲۲ من الحرم سنة 
٤‏ هھ ( ٠۲‏ أُغسطس سنة ٠۹۲١‏ م) الساعة العاشرة صباحاً فى 
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دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية واعلن ذلك للشيخ على عبدالرازق 
فى يوم الأربعاء ٠١‏ من الحرم سنة ٠١٤٤‏ ه (ه أغسطس سنة 
٥۵‏ م¢). 


وف التارجخ المذ كور اجتمعت افيئة برياسة حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد هى الفضل-شيخ الجامع الأزهر 
وحضور أربعة وعشرين عالما من هيئة كبار العلماء (روهم المذكورة 
أسماؤهم أولاً) وقد حضر الشيخ على عبدالرازق أمام هذه اهيعة 
وسيل عن كتابه «الإسلام وأصول الحكم» المشار إليه فاعترف 
بصدوره منه » ثم تليت عليه التهم الموجهة إليه ومأحذها من كتابه »› 
وقبل إجابته عنہا وجه دفعاً فرعا وهو : أنه لايعتبر نفسه أمام هيئة 
تأديبية » وطلب ألا تعتبر الميعة حضوره أمامها اعترافاً منه بأن ها 
حقاً قانونياً . 
فبعد المداولة القانونية فى هذا الدفع قررت الميعة رفضه اعتادا 
على أا إغا تنفد حقاً حوله إياها القانون » وهى : المادة الأولى بعد 
لمائة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم 
۰ لسنة ۹۱۱١م‏ . 
م دعى الشيخ على عبدالرازق أمام هذه الفيعة فأعلن له حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس رفض دفعه طبقاً للمادة 


۳ 


المذكورة . فطلب الشيخ على عبدالرازق أن تسمع له اليعة مذكرة 
أعدها للدفاع عن التهم الموجهة إليه . فأذن له حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس أن يتلوها فتلاها » وبعد الفراغ من 
تلاوتها وتوقيعه على كل ورقة منها أخحذت منه وحفظت ف إضمامة 
الجلسة ثم انصرف . 
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هيئة كبار العلماء 

بعد الاطلاع على كتاب «الإسلام وأصول الحكم» الطبوع فى 
مطبعة مصر الطبعة الاولى سنة ۱۳٤۳‏ ه الوافقة سنة ۱۹۲۰ م 
السابق الذكر » والعلم بما تضمنه من الأمور الخالفة للدين ولتعسوص 
القران الكريم » والسنة النبوية > وإجماع الأمة » وماع ماجاء فى 
مذ كرة دفاع الشيخ على عبدالرازق عن الهم الموجهة إليه . 

وبعد الاطلاع على المادة الأولى بعد الائة من قانون الجامع 
الازهر والعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۱١‏ م 
وعلى المادة الرابعة من هذا القانون . 

وبعد المداولة الةانونية رأت هيعة كبار العلماء ما يى : 
١‏ - دعوى أن الشريعة الإسلامية روحية محضة 

من حيث أن الشيخ «عليا» جعل الشريعة الإسلامية شريعة 
روحية محضة لاعلاقة ها بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا ؛ فقد قال : 
فى ص ۷۸ و۷۹ «والدنيا من أوها لأخحرها وججيع مافيها من أغراض 
وغایات أهون عند الله من أن يقم على تدبیرها غير ما رکب فنا من 
عقول » وحبانا من عواطف وشهوات » وعلمنا من أسماء 
ومسميات هی هون عند الله تعالى من أن يبعث هما رسولاً وأهون 
عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها» . 


ھ۵ س 


وقال : فى ص٥۸‏ «إن كل ماجاء به الإسلام من عقائد 
ومعاملات وآداب وعقوبات » فا نما هو شرع دینی خالص لله تعالی 
ولمصلحة البشر الدينية لاغير > وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك 
اللصالح الدينية أم تخفى علينا ؟ وسيان أن يكون ما للبشر مصلحة 
مدنية أم لا ؟ فذلك ما لاينظر الشرع السماوى إليه ولاينظر إليه 
الرسول » . 

الدين الإسلامى بإجماع المسلمين ماجاء به النبى عي من 
عقائد وعبادات ومعاملات لاإصلاح أمور الدنيا والاخرة . 

إن كتاب الله تعالى وسنة رسوله عي كلاها مشتمل على 
أحكام كثيرة فى أمور الدنيا وأحكام كثيرة فى أمور الآخرة . 

والشیخ على فی ص۷۸ و۷۹ زعم أن أمور الدنيا قد تر كها الله 
ورسوله ر تتحکم فیا عواطف الناس وشهواچم » وف ص ۸۰ 
زعم أن ما جاء به الإسلام إغا هو المصلحة الأحروية لاغير وأما 
اللصلحة للمدنية أو المصلحة الدنيوية فذلك نما لاينظر الشرع 
السماوى إليه ولاينظر إليه الرسول . 

وواضح من كلامه أن الشريعة الإسلامية عنده شريعة روحية 
محضة جاءت لتنظم العلاقة بين الإنسان وربه فقط > أما بين الإنسان 
من المعاملات الدنيوية وتدبير الشغون العامة فلا شأن للشريعة به 
ولیس من مقاصدها . 


~~ 


وهل ف استطاعة الشيخ على أن يشطر الدين الإسلامى شطرين 
ويلغى منه شطر الأحكام التعلقة بأمور الدنيا » ويضرب بآيات 
الكتاب العزيز وسنة رسول الله بي عرض الحائط ؟! 

٠‏ وقد قال الشيخ على فى دفاعه : إنه لم يقل ذلك مطلقا لا ف 
الكتاب ولا فى غير الكتاب ولا قال قولا شه أو يدانيه » وقد 
علمت أن ذلك واضح فى كلامه الذى نقلناه لك وقد ذكر مثله ف 
مذ كرة دفاعه . 

وقال فى دفاعه أيضاء(إن النبى عرثي قد جاء بقواعد وآداب 
وشرائسع عغأمسسة و کان فیا ما يمس 9 حد 
کبیر أكار مظاهر الحياة ى الأم ؛ فكان فما : بعض أنظمة 
للعقوبات »> لجيش و اهاد » وللبيع والمداينة ؛ والرهن > ولاداب 
الجلوس > والمشى > واللحدیث > إل ص (At‏ . 


غير أنه قال عقب ذلك ص ۸١‏ أيضاً:(ولكنك إذا تأملت 
وجدت أن كل ماشرعه الإسلام وأحذ به النبى ع والمسلمين من 
أنظمة وقواعد واداب م يكن فى شىء كثير ولاقليل من أساليب 
الحكم .. إلى اخحره) فأخحر كلامه فى الصفحة المذكورة ببدم كلامه 
ولاينفعه ركونه إلى حديث «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بحو ضة )ا متح الكافر منہا بشربة ماء» وحديث « نع أعلم بأمور 
دنياک» لأن الحديث الأول ضعيف لايصلح حجة » وهو على فرض 


~~ ¥ 


معناه کا يزعم الشيخ على أن نترك الناس فوضى تتحكم فيم 
العو اطف والشهوات ٤‏ ليس فم حدود يقفول عندها » ولا معام 


ولو لم يكن معناه )ا ذكرنا دم آيات الأحكام الخعلقة بأمور 
الدنيا وصادم يات كثيرة كقوله تعالى : 


ل وآبغ فما ءاتلك أله لار اة ولا تس تَصيبك من دّ4 
[ القصص : ۷۷] 


> سو 2 2 2 rak‏ م سی اا 
رقوله تعال : فل من رة آل آل اتج لادء واو 


سر کک سر ر 


He‏ خالصة يو 
اَلْمَيلمَةَ ۾ [الاعراف : ]٣٣۲‏ 
iF 7ê‏ مر سک ون ارم س و صت اسا ت کے م ا ےھ رر روم کے 

ل بتاما آلذين ءامنوأ لا حرمو طيبلت ما أحل الله لك ولا عدوا 4 
[المائدة : ۸¥[ 

ولأن الحديث الثانى وارد ف تأبير النخل وتلقيحه ويجرى فيما 
يشبه ذلك من شون الزراعة. وغيرها من الأمور التى لم تجىء الشريعة 
ونحو ذلك يعلم ذلك من له صلة بكتاب الله وسنة رسوله عة . 


~A — 


وهل يجترىء الشيخ على أن يسلخ الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا 
من الدين ويترك الناس لأهوائهم ويقول : «إن ذلك من الأغراض 
fs‏ ايله ۶ . r,‏ 
الدنیویة التی انکر النبی عر ان یکون لہ فیہا حکم وتدبیر» ویدعی 
على النبى عه هذه الدعوى ؟! 
وهل یری الشيخ على أن تدبير أمور الدنيا وسياسة الناس هون 
عند الله من مشية يقول الله فى شأنها : 
e Fae. 2 i‏ 
:ولا مش فی الارض ما 4 [ الإاسراء (YY:‏ 
وأهون عند الله من شىء من الال يقول الله فى شأنه : 
سے سے ره اب ج رر 
ولا نونوا السفھاء اموک 4 [النساء : ١‏ ] 
ويقول أيضا : 
سر رو ر a‏ وام ر ارو 
ولا لجعل يدك مغلوة إل عنقك ولا تب طها کل الط 
ِ [الإسراء : [Y۹‏ 
وأهون عند الله من صاع شعير أو رطل ملح يقول الله فى شأهما : 
E:‏ پا را سرا ّ ر 2۶ 1 * م سر اة 
# اوفوا الكيل ولا تصكونوا من المخسرين وز دوا الهس رل 
الستفمي [ الشعراء : ۱۸۱ ›» ۱۸۲] 
وماذا "يعمل الشيخ على نى مثل قوله تعالى : 
ا سوست سے یی اص و م لے الاس مرو بے ۳ سے اص ص 2 
لإ إا انزلا إليكالكتب باق لح بن الاس با ارنك آله ې 
ہے . 8 
[النساء : ]١٠١٠١‏ 


- ۹ 


irr are‏ 2 ر سے س چ اچک 


رقو مال : 
اا EN‏ ا 2 سے سے م سر سے سر صد کر سر ر 
زوك الله يام رم أن تود واا لا مإ ل هلها ودا حکم تم بین 
)0 ص 2 ر د تام ج التسا 6۸ 
الاس ان توا بالدل 4 زع ١‏ 
وقوله تعالی : 
E‏ ر لے کسه ص ر 2 i‏ 
5 لاتا ڪلرا نڙڪم بالطل SSE‏ 
صر سے کک مہ . و 
رہ عن راض م € 7 النساء : ۲۹ ] 
وقوله تعالى فى شأن الزوجين : 
2 س س روسان مر سک م و ج ہر سر سے کر س و کو سے 
پا واد فخ قاق بین فابعٹوا حکا من اهلهء وحکا من آهلها إن. 
س ا ررس ےل مر ر ہے 
رید ١‏ جا وق الله ب 1 [ النساء : ]٣١‏ . 
وقوله تعال : 


ن س د د ر ٥‏ 4 بور ر ر E‏ ۰ 
و ٣‏ انوا اندحا وتا َو یوی حن او 

سانو عل الا [التور : ۲۷] . 

سا ا » حت الربيع »> لطمت جارية فكسرت 


يارسول الله » اتقتص من فلانه ؟ لاوالله ؟! فقال رسول الله عو 
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« سبحان الله . يا آم الربيع !! کتاب الله القضاص » ومثل ماروا 
البخاری فی صحیحه عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنما - أنه قال : 
قضى رسول الله عة بالشفعة فى كل مالم يقسم » فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة . ومارواه أيضا عن الى هريرة - رضى الله عي 
أنه قال : « قضى النبى عه إذاتشاجروا فى الطريق بسبعة أذرع» . 
ومارواه مسلم فی صحیحه عن ابن عباس رضی الله عنما - ان 


رسول الله قضی بیمین وشاهد . 


۲ - دعوی أن جهاده ع كان فى سبيل الملك لاف سبيل 
الدين 

ومن حیث أنه زعم أن الین انع من أن جهاد النبی عر کان فى 
سبيل املك لافى سبيل الدين > ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين . 

فقد قال فى ص۲١:«وظاهر‏ أول وهلة أن الجهاد لايكون جرد 
الدعوة إلى الدين » ولا لحمل الناس على الإبمان بالله ورسوله» . 

نم قال فى ص۳٠‏ : « وإذا كان النبى عر قد لما إلى القوة والرهبة 
فذلك لايكون فى سبيل الدعوة إلى الدين › وإبلاغ رسالته إلى 
العالمين » وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان فى سبيل الملك !!» . 

فالشیخ على فی کلامه هذا یقطع بان جهاد النبی عر کان فی 
سبيل الملك لاف سبيل الدين » ولا لابلا غ الدعوة إلى العالمين !! 


إل 


ونی کلامه الڌی سنذکره زعم أن الدين لا ينح من أن جهاده ع 
کان نى سبيل الملك . 

فقد قال فى ص٤‏ ه٠‏ (قلنا إن الحهاد كان اية من ايات الدولة 
الإسلامية » ومقالاً من أمثلة الشقون الملكية » وإليك مثلا أحر : كان 
ف زمن النبى عة عمل كبير متعلتق بالشئون الالية من حيث الاير ادات 
والمصروفات » ومن حيث جع الال من جهاته العديدة ر الزكاة والجزية 
والختائم إلح ...) ومن حيٿ توزیع ذلك کله بین مصارفه »› وکان له 
عه سعاة وجباة يتولون ذلك له » ولاشك أن تدبير امال عمل 


ملکی > بل هو أهم مقومات الحكومات) . 


نم قال فى ص ه «١‏ إذا تر جح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الأمثلة 
واطمأن لل الحكم بأنه ع کان رسولاً وملکاً » فسوف يعترضه 
حينفذ بحث اخر جدير بالتفكير » فهل كان تأسيسه عي للمملكة 
الإسلامية وتصرفه ف ذلك الجانب شيئاً حارجاً عن حدود رسالته بلي 
آم كان جزءأً ما بعثه الله له وأوحى به إليه ؟ فأما أن المملكة النبوية عمل 
منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن حدود الرسالة » فذلاك رای 
لانعرف ى مذاهب المسلمین مایشاکله ولانذکر فی کلامهم مایدل 
عليه » وهو على ذلك ری صا لأن يذهب إلیه » ولانری القول په 
یکون کفراً ولاإلحادا وربا كان محمولاً على هذا المذهب ما يراه بعض 
الفرق الإسلامية من إنكار الخلافة فى الإسلام مرة واحدة . ولايمولنك 
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أن تسمع أن للنبى عل عملا كهذا خارجاً عن وظيفة الرسالة » وأن 
ملكه الذى شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوى الذى لاعلاقة له 
بالرسالة » فذللك قول إن أنكرته الأذن لأن التشدق به غير مألوف فى 
لغة المسلمين » فقواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتارجخ 
لنبی ع کل ذلك لایصادم رأیا هذا ولایستفظعه › بل ریا وجد 
مايصلح له دعامة وسندا ولکنه على کل حال رأی نراه بعيداً» . 


فالشيخ على أحذ من ص٤‏ ه٠‏ يقول : (إن الجهاد كان مالا من أمثلة 
الشعون الملكية فهو إذن ف سبيل الملك لاف سبيل الدين ) › وأخذامن 
ص٥٥‏ يقول : (وهو على ذلك ری صا لأن يذهب إليه ولانرى 
القول به يكون كفراً ولا إلحاداً) تم قال بعد ذلك:( فقواعد الاسلام 
ومعنى الرسالة وروح التشريع وتار ج النبى عي كل ذلك لايصادم رأيا 
کهذا ولایستفظعه بل رما وجد ما يصلح له دعامة وسنداً ولکنه على 
کل حال رأی نراه بعیداً) . 


نعلم من کلامه هذا أن الدين لاينع من أن جهاد النبی ع کان فى 
سبيل الملك لانى سبيل الدين › ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين وهذا أقل 
على أنه لم يقف عند هذا اليد > بل کا جوز أن یکون الجهاد فی سبيل 
املك » من الشغون الملكية جوز أن تكون الزكاة والجزية والغنام ونحو 


س 


ذلك فى سبيل اللاك أيضا وجعل كل ذلك على هذا خارجا عن حدود 
رسالة النبی مرل لم يرل به وح ولم يأمر به الله تعالى , 


ومن حيث أن دفا ع الشيخ على بقوله : «إننا قد استقصينا الكتاب 
أيضاً فلم نجد ذللك القول فيه » وربا كان استنتاجاً لم نمتد إلى مقدماته » 
غير صحییح » لان مااتہم به تجده صریا فی ص ۰۲ ٥٤٤١ ٥۳۰‏ وی 
ص ٥٩١‏ .حيث يقول:٠‏ وهو على ذلك رى صام لان يذهب إليه › 
ولانری القول به یکون کفراً ولاإلادا > حیثٹ يقول بعد ذلك : 


« فقواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتارج النبى ع كل 
ذلك لایصادم رأیا کهذا ولا یستفظعه » بل ربا وجد مايصلح له دعامة 


و سندا) . 


ومن حيث إن دفاع الشيخ على بقوله : «إنه رأى من الأراء م 
نرض به ومذهب رفضنا آخر الأمر أن نذهب إليه » غير مطابق للواقع 
لأنه قال : «وهو على ذلك رأى صالح لأن يذهب إليه إلى أخره» 
وقوله بعد ذلك : «ولکنه على کل حال رأی نراه بعیداً» لاینفعه فإنه 
مع قوله : وهو على ذلك رأى صالح لأن يذهب إليه » إلى آخره » 
أسلوب تجويز لاأسلوب رفض . يعرف ذلك من له إلمام بالمنطق 
وأساليب الكلام . 

وقال الشيخ على ف دفاعه بعد ذلك : « بل نحن قررنا ضد ذلك 


TS 


على حط مستقم ص٠۷‏ حيث قلنا : ... «وف سبيل هذه الوحدة 
الإإسلامية ناضل - عليه السلام - بلسانه وسنانه » وقلنا فی ص ۷۹ : 


«لايرينك هذا الذى ترى أحيانا فى سيرة النبى ١‏ وييدو لك كأنه 
عمل حكومى » ومظهر للملك والدولة » فإنك إذا تأملت لم تجده 
كذلك » بل هو م يكن إلا وسيلة من الوسائل التى كان عليه ع 
أن يلجا إليما تشبيتا للدين وتأبيدا للدعوة وليس عجيبا أن يكون الجهاد 
من تلكم الوسائل» . 


ودفاعه هذا لايجدی فإنه زعم أن ماقاله هتا ضد لا اتهم به 
والواقع أنه ليس ضدا لأنه ساقه محتملا أن نضاله وجهاده - عليه 
الصلاة والسلام - مما حرج عن حدود رسالته ع وأن يكون جزءا 
ما بعثه الله له وأوحى به إليه على الرأيين اللذين قررهما الشيخ على 
فالتيمة الموجهة إليه باقية . 


العزيز » فضلا عن صرجح الأحاديث الصحيحة المعروفة » ولا ينع أن 
ينكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة . 

قال الله تعالی : 
ل فقتل ف سیل آل 4 [ النساء : 4 ۸] » 


~~ @ 


: قر ف يرا ان سرون ية الدنيا اة 4 


[ النساء : ]۷٤‏ » 
وقوه حي ل a a‏ « 
ر یاوخ کی کا تکر دنریگ ا 4 ابره : ٠۹۳‏ 
وقال تعال : 


وأقيموأ الصاوة واوا آرّگرة 4 

[البقرة : ۳۲ ۰ ۸۳ ١١١١‏ . النساء : ۷۷ . النور : ٦ه‏ .المزمل : 

[° 

وقال تعالى : 
لے ج اوس و ص س کر کر بے مرا ار < سے 

خد من أموامم صدقة یرم وگیم و ) [ لتوا r:‏ 

وهال تعالى فى بيان مصارف الزكاة : 

ك اقث لمر الکن اللو الولف 
ومذ ونی رة تا وال رر ینس سيل آلو [ التوبة : li‏ 

رات ا لے ےی م 


رار مر سر از زاق نے م سے اسو 


او کی اا الس ی 
يعطوا السزية عن د وهم عرو [ التوبة :0 


۴۹ س 


وقال تعالى : 
سر ے کرت آّّ رچ ررر کے م ا 
فز واعلموا اننم من شى و فان لله مه ولارسول ونی لرن 


چو کے ہے 


وال 3 والمَسنكين ابن السبيلي : 4% [الأنفال : [il‏ 


۴ - دعوى أن نظام الحكم فى عهد البى عه كان موضع 
غموض آو اضطراب أو نقص 

ومن حيث أنه رغم أن نظام الحكم ف عهد النبى عر كان 
موضع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبا ر ر فقد 
قال فى ص ٠١‏ : «لاأحظنا أن حال القضاء زمن النبى عو و غامضة 
ومبهمة من كل جانب) . 

وقال فى ص ٤٦‏ : ( كلما أمعنا تفكيراً فى حال القضاء فى زمن 
البى ع وى حال غير القضاء أيضا من أعمال الحكم وأنواع 
الولاية وجدنا إبهاما فى البحث يترايد وخفاء ف الامر يشتد» م 
لاتزال حيرة الفكر تنقلنا من لبس إلى لبس وتردنا من بث إلى نعث 
إلى أن ينتهى النظر بنا إلى غاية ذلك لمجال المشتبه الحائر) . 

وقال فى ص ٥۷‏ : «إذا كان رسول الله عه قد أسس دولة 
سياسية » أو شرع فى تأسیسها » فلماذا حلت دولته إذن من كثير من 
أركان الدولة ودعاثم الحكم ؟ ولاذا لم يعرف نطامه فى تعيين القضاة 
والولاة ؟ ولاذا لم يتحدث إلى رعيته فى نظام الملك وفى قواعد 


~~ ¥ 


الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء فى حيرة واضطراب من أمر النظام 
الحكومة أيام النبى عي وكيف كان ذلك وماسره ؟!) . 

وهذا تصرخ من الشيخ على مما يثبت التهمة . 

وإذا كان قد اعترف ببعض أنظمة للحكم فى الشريعة الإسلامية 
فانه نقض الاعتراف وقرر أن هذه الأنظمة ملحقة بالعدم . 

قال فى ص ۸٠‏ : ( رما أمكن أن يقال أن تلاك القواعد والآداب 

اك ع £ e‏ 
والشرائع التى جاء بها النبى عة للأم العربية ولغير الأم العربية أيضا 
کانت کٹیرۃ و کان فیا ما مس إلى حد كبر أكثر مظاهر الحياة ف الام 
فكان فيا بعض أنظمة للعقوبات » للجيش والجهاد » وللبيع 
و المد إينه » والرهن > ولآداب الجلوس والمشى والحديث وكثررغير 
ذلك) . 

ثم قال : (ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل ماشرعه الإسلام 
وأحذ به النبى المسلمين من أنظمة وقواعد » واداب لم يكن فى شىء 
كنير ولاقليل من أساليب الحكم السياسى ولامن أنظمة الدولة 
لدولة مدنية من أصول سياسية للقوانين) . 

ومن حيث إنه قال فى دفاعه : إنه ساق ذلك مساق الاعتراض 
على من يقول إن النبى عر كان صاحب حكومة » وأنه أًخذ فى رد 

— YA — 


الاعتراض عقب توجيه » ولكنه رد الاعتراض ججوابين م يرفض 
واحداً مهما ص ٠۹‏ و٣"‏ فالتهمة باقية . 
وقد رضى لنفسه بعد ذلك مهما هو قوله : «إنما كانت ولاية 
محمد عب على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشىء من الحكم) 
ص ۸٠‏ وهذه هى الطريقة الخطيرة التى خحرج إليها » وهى أنه جرد 
النبى ا من الحكم » وقال : «رسالة لاحکم» ودين لادولة» . 
وما زعمه الشيخ على مصادمً لصرج القران الكربم » فقد قال 


الله تعالى : 

إا انرا إليك لكب ا لحت لتک ب الاس ا ارك ا :( 
3 التساء : [1.e‏ 

وقال تعالى : 


r‏ کی سے ی ا کے ګت ۶ ا رس 


۾ ونزلنا نا عليك الكتلب تبيلنا ینا لکل ىء 4 
[النحل : ۹٩‏ 


سر صو سے ص یں اسر رص ےس ا سر سرس و ے 
وارلا ليك آل و لبن للتاس مال إل 4 
[النحل : ٤٤‏ ] 
و بوج و رھ 3 


[o۹ : النسباء‎ 7 


ومعلوم أن الرد إلى الله بالرجوع إلى كتابه العزيز » والرد إلى الرسول 
بالرجوع إلى سنته ع . قال تعالى 

2 ر گر رھ ر ر ر وب سے سے کرو 
الوح اک کلت لک و ASE‏ س کم نعم ورضبت لک 
اسک ينا 4 


YY: الائدة‎ [ 


والدين عند المسلمين ماجاء به محمد عي من عند الله فى معاملة 
الخالق والخلوق 


٤‏ - دعوى أن مهمة الى عي كانت بلاغاً للشريعة مجرداً 
عن الحكم والتنفيد 

ومن حيث إنه زعم أن مهمة النبى عل كانت بلاغاً للشريعة 
جردا عن الحكم والتنفيذ فقد قال الشيخ على فى ص١۷‏ ظواهر القرآن 
انجيد تؤيد القول بأن النبى عه لم يكن له شأن ف الملك السياسى » 
وایاته متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلا غ اجرد 
من کل معافى السلطان . 

ثم عاد فأكد ذلك فقال ص۷۳ : «القرآن صريج ف أن محمداً 
ع م يكن من عمله شىء غير إبلا غ رسالة الله تعالى إلى الناس » وأنه 
م يكلف شيئاً غير ذلك الإبلاغ » وليس عليه أن يأحذ التاس جا جاءهم 
به ولا أن يحملهم علیه» . 


ا 


ولو کان الأمر کا زعم هو لكان ذلك رفضاً لجميع آيات الأحكام 
الكثيرة فى القر.ان الكري » ودون ذلاف حرط القتاد . 


وقد قال الشیخ على ی دفاعه : آنه قرر فی مکان آخر من الکتاب 
بصراحة لا مواربة فيما أن للسى عو سلطانا عاماً وأنه ناضل فى سبيل 
الذعوة بلسانه وسناأنه . 


وهذا دفاع لایجدی إذ لو کان معنى ذلك الذی قرره فى ص٦“‏ 
و۷۰ کا أشار إليه أن عمل رسول الله عه السماوى يتجاوز حدود 
البلاغ اجرد عن كل معانى السلطان » لا كان سائغاً أن يقول بعد ذلك 
فی ص ۷١‏ أن يات الكتاب متضافرة على أن عمله السماوى م يتجاوز 
حدود البلأغ اجرد من كل معافى السلطان » وأن يقول بعد ذلك ف 
ص۷۳ أن القران صر فى أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن معه 
شىء غير بلاغ رسالة الله إلى الناس ولم يكلف شيعا غير ذلك الإبلاغ 
وليس عليه أن يأحذ التاس با جاءهم به ولا أن يحملهم عليه . 


والواقع أن السلطان الذى أثبته إغا هو السلطان الروحى » کا 
صر ح به فی مذ كرة دفاعه » حیث قال فما« إن رسول الله ا 
ستول على کل ذلك السلطان لا من طريق القوة المادية وإحضاع 
الجسم » كا هو شأن الملوك والحكام ولكن من طريق الإعان به إياناً 
قلبياً واخضو ع له حضوعاً روحياً » فكان دفاعه إثباتاً للتهمة لا نفياً هما . 


۳4 


على أنه قد نسب فى ص١٠٦‏ و٦٦‏ الساطان إلى عوامل أخحرى من 
نحو الكمال الخحلقى والفيز الاجتاعى » لا إلى وحى الله وايات كتابه 
الكرع > کا أنه جعل الجهاد فى موضع احر من كتابه وسيلة كان على 
النبى عر أن يلجا إليما لتأييد الدعوة وم ينسبه إلى وحى الله و أمره !! 


وكلام الشيخ على خالف لصرج كتاب الله تعالى الذى يرد عليه 
زعمه ويثبت أن مهنة عر تجاوزت البلاع إلى غيره من الحكم 
والتنفيذ » فقد قال الله تعالى : 


ج رات آتککب لن اتک ن الاس 
و 
ارا 2 ( النساء : ٠١٠١‏ ) 
وقال تعال : 
و آنا میم یا أل اذو ايح وء شم وخَدَرَهمَ 
نولک عن بض ما أرل اف € 
ر المائدة : 4۹ ) 
وقال تعالی 
ل ول انتب ما رل امن ڪڪ ب رارت لامدِلَ 


¥ 


وقال تعالى : 


کیرش کی لا کر تة وَيڪو لين 


ے ر ( الأنفال : ۳4 ( 
رل لر 0 ا 
وک کر ر رک و س 2 1 
7 ووا ق 
آم کال ا 
( التوبة : ۲۹ ) 
وقال تعال 
فل فقتل فی سبل آله 4 . 
) اللساء (AE:‏ 
وقال تعالى : 
تایا ای ر ضالمومنيَ عى الال 4 
الأنفال : 
وقال تعالى : 
ا إن جنول تاجح اوت وگل ل ال . 
الأتفال : 


۳ 


وقال تعالٰى : إوإن‌طايدان 
نالو مین افوا فاص لحو ایی ما إن بخ تاد هما 


کی لکیلو ای تی کی کی۵ ران ت 
GA RT‏ 
وكلام الشيخ على الف أيضاً لصرج السنة الصحيحة » فقد 
روی البتخاری فى صحيحه أنه ع قال : « مرت أن أقاتل الاس حتى 
يشهدو! آن لا إله إلا الله > وأن حمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وآمواهم إلا بق 
الإاسلام» » وروی عن اى سلمة عن ای هریرة - رضی الله عنه ‏ أنه 
أن النبى له رجل قد شرب فقال : اضربوه . وروى عن عائشة 
رضي الله عنہا _ أن قریشاً ا المرأة الخرومية التى سرقت › 
وقالوا : من یکلم رسول الله و عا ودن ر ر علبه إلا أسامة . حب 
رل ال ت نكلم رسول ال ا فقال : «أتشفع فى حد من 
حدود اله ثم قام فخطب فقال : «ياأما الاس .. إنما أضل من 
قبلكم نهم كانوا إذا سرق الشريف ت ركوه » وإذا سرق الضعيف فم 
أقاموا عليه الحد . وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع عمد 

يدها) . 
فهل يجوز أن يقال بعد ذلك فى عمد عه أن عمله السماوى ن 
يتجاوز حدود البلاغ اجرد من كل معانى السلطان » وإنه م يكلف أن 
يأحذ الناس جا جاءهم به ولا أن يحملهم عليه ؟! 
¥ 


وهل يجوز أن يقال بعد ذلك فى القران الكريم أنه صريجم ف أنه 


مو م یکن فی عمله شىء غير ابلاغ رسالة الله إل الاس ولیس عليه أن 
يا حذ الناس ہما جاءهم به ولا أن يحملهم عليه ؟! 


إنکار هماع المسحابة على وجوب نصب الإمام 


ومن حيث أنكز إجاع الصحابة على وجوب نصب الامام . وعلى 
أنه لابد للأمة تمن يقوم بامرها فى الدين والدنيا . فقد قال فى ض۲۲ : 
«أما دعوى الإجما ع “فى هذه المسألة - وجوب نصب الامام _ فلا نجد 
مسوغاً لقبو ما على أى حال » وال إذا طالبناهم بالدليل أن يظفروا 
بدليل على ننا مثبتون لك فيما يل أن دعوى الإجماع هنا غير صحيحة 
ولامسموعة سواء أرادوا بها إجماع الصحابة وحدهم أم الصحابة 
والتابعين أم علماء المسلمين أم المسلمين كلهم بعد أن نمهد هذا 
مهيداأً) . 

ادعی الشيخ «على » فى ذلك القهيد أن حظ العلوم السياسية فى 
العصر الإسلامى كان سيئاً على الرغم من توافر الدواعى التى تحمل على 
الببحث فيا وأهمها أن مقام الخلافة منذ زمن الخليفة الأول كان عرضة 
للخارجين عليه » غير أن حر كة المعارضة كانت تضعف وتقوى › ثم 
ساق بعض أمثلة يويد با ما يدعيه من أن الخلافة كانت قائمة على 
السيف والقوة لاعلى البيعة والرضا . 


ل — 


ولو سلم للشيخ ذلك جدلا لا تم له مايزعمه من إنكار إجماع 
الصحابة على وجوب نصب إمام للمسلمين » فإن إجماعهم على ذلك 
شىء وإجماعهم على بيعة إمام معين شىء أخر » واختلافهم فى بيعة إمام 
معين لا يقدح ف اتفاقهم على وجوب نصب الامام » أى إمام كان » 
وقد ثبت إجماع المسلمون على امتناع خحلو الوقت من إمام »> ونقل إلينا 
ذلك بطريق التواتر » فلا سبيل إلى الانكار . 

وقد اعترف الشيخ «على ) فی دفاعه بأنه ينكر الإجماع على 
وجوب نصب الامام بالمعنى الذى ذكره الفقهاء » وقال عن نفسه : إنه 
يقف فى ذلك فى صف ججاعة غير قليلة من أهل القبلة ( يعنى بعض 
الخوارج والأصم ) وهو دفاع لا يبرئه من أنه حرج على الإجماع المتواتر 
عند المسلمين وحسبه فی بدعته آنه فی صف الخوار ج لاف صف جماهير 
اللسلمين !! وهل وقوفه فى صف الخوارج الذين خالفوا الإجماع بعد 
انعقاده يسوغ له آن يخرج على إجماع المسلمين ؟ 

قال فى «المواقف» وشرحه : تواتر إجماع المسلمين فى الصدر 
الأول بعد وفاة النبى عله على امتناع حلو الوقت من خليفة وإمام › 
حتی قال ابو بکر رضى الله عنه فى حطبته المشهورة حين وفاته عليه 
السلام : «ألا إن مدأ قد مات » ولابد هذا الدين تمن يقوم به » فبادر 
الكل إلى قبوله ولم يقل أحد لا حاجة إلى ذلك بل اتفقوا عليه وقالوا ننظر 
فى هذا الأمر وبكروا إلى سقيفة بنى ساعدة وت ركواله أهم الأشياء وهو 


۴۹ س 


دفن رسول الله ع . واختلافهم فى هذا التعيين لايقدح فى ذلك 
الاتفاق ولم يزل الناس على ذلك ف كل عصر إلى زمنتا هذا من نصب 
إمام متبع فى كل عصر . 

وقد روی مسلم فى صحيحه حديث حذيفة وقد جاء فيه أن النبى 
م قال : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ۲ قلت فإن لم يكن م إمام . 
قال : «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى 
يدر كك الموت» وروی مسلم أيضاً أن النبى ع قال :من خحلع يدا 
من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له » ومن مات وليس ف عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية » وروى مسلم أيضاً عن رسول الله عو قال : 
ر کانت بنواسرائیل تسو سهم الأنبياء كلما هلك نبی خلفه نبی وأنه لا 
نبی بعدی وستکون خلفاء فتکار» قالوا فما تأمرنا ؟ قال : «فوبيعة 
الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» › 
وروی مسلم أيضاً عن النبى عه أنه قال : «إغا الإمام جنة يقاتل من 
ورائه ویتقی به فإن مر بتقوی الله عز وجل وعدل کان له بذلك آجر 
وإِن یمر بغیره کان عليه منه» . 


٦‏ - إنكار أن القضاء وظيفة شرعية 
ومن حيث أنه انكر أن القضاء و ظيفة شرعية فقد قال فى 


۷ 


القضاء ولا غيرحما من وظائف الحكم ومراكز الدولة وإنغا تلك كلها 
حطط سياسية صرفة لاشأن للدين بها » فهو لم يعرفها ولم ينكرها 
ولاأمر بها ولانهى عنها » وإنما ت ركها لنا لنرجع فما إلى أحكام العقل 
وتجارب الام وقواعد السياسة ) . 


وکلام الشيخ «على » فى دفاعه يقضى بان الذين ذهبرا إلى أن 
القضاء وظيفة شرعية جعلوه متفرعا عن الخلافة » فمن أنكر الخلافة 
أنكر القضاء . 


وكلامه غير صحيح » فالقضاء ثابت فى الدين على كل تقدير 
تمسكاً بالأدلة الشرعية التى لا يستطاع نقضها . وقد ذكرنا فيما تقدم 
كثيراً من الآيات والأحاديث فى الحكم والقضاء » وسنذكر شيعا من 
ذلك فیما ياتى : 

وقال الشيخ « عل » فى دفاعه ( إن الذى أنكر أنه خحطة شرعية إنغا 
هو جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة واتخاذه 
مقاما ذا أنظمة معينة وأساليب -حاصة ) . 

وهو دفاع غير صحیح »› فان عبارته فی ص۴٣۱۰‏ فیا إنکار آن 
القضاء نفسه خحطة دينية » وقد زعم أنه حطة سياسية صرفة لاشأن 
للدين فيا . 

وقد نقل عن ميزان الشعرانفى فى دفاعه : ( أن الإمام أحمد ف أظهر 
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روایاته یری آنه - آى القضاء - ليس من فروض الكفايات › ولا جب 
على من -تعين له الدخول فيه وإن م يوجد غیره) . 
وهذا دفاع عن القضاء نفسه » وبذلك يتبين أيضا أنه قد أنكر أن 
القضاء نفسه وظيفة . وبذلك تبين أيضاً أنه قد أنكر أن القضاء نفسه 
وظيفة شرعية لا جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز 
الدولة واتخاذه مقاماً ذا أنظمة معينة وأساليب خاصة » فلزمته التبمة . 
واستناده إلى ما نقله الشعرانى فى ميزانه عن الامام أحمد استناد 
لا ينفعه فإن الذى حرر من ميزان الشعرانى إنما هو إلى باب مايحرم من 
النكاح » وقد ذكر ذلك الشعرانى نفسه فى ص۸ من ال جزء الأول من 
اميزان . وكتاب الأقضية واقع بعد ذلك بسبعة عشر كتاباً : فكتاب 
الأقضية فى ميزان الشعرانى نم بحرر حتى يكون ما فيه مستنداً صحيحاً . 
وقال صاحب الاشاعة فى أشراط الساعة : إن الشعرافى م يحرر 
میزانه ف حیاته » وأنه قال : لاأحل لأحد أن يروى هذا الكتاب عنى 
حتى نعرضه على علماء المسلمين ويجيزوا ما فيه . انتهى كلامه . 
والمعروف فى كتب الحنابلة أن القضاء من فروض الكفايات راجع 
ص۸١۲۰‏ من ال جزء الرابع من المنتهى » و ص1۷٩‏ من الإقناع وص ٠۸٠‏ 
من المقنع » وقد ذكر محشيه عند قوله ( وهو فرض كفاية ) أن ذلك هو 
امذهب وذكر قولا عن الإمام أحمد بان القضاء سنة . 
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فإذا لم يكن القضاء فرض كفاية عند الامام أحمد فهو سنة عنده 
والمسنون من الخطط الشرعية . 
فما زعمه الشيخ «على» من إنكار أن القضاء وظيفة شرعية وخطة 
دينية باطل ومصادم لآيات الكتاب العزيز قال الله تعالى : 
اوري كلايیژت 
ی کف کت ر 


سهم حح جامِمَافصيْتَ وسا 4 1 د 
ا HEG‏ 
وقال تعالى : 
سرو سے سے سے سے م رر سے سر 
3 اح ڪم تهر ي بماآنرل! ازو کک تيع هوا 4 هم اعَمًا 
جاءَ ل الح )4 ر المائده : ۸خ ) 


وقال تعالى : 
وآ راک آلکتب انیرتک بب الاس با 
a‏ ا 
ارا ا 
J)‏ النساء NO?‏ ۱ ( 


ار لر ص کرس کہ وھ ر ر 6 ر ر 
آنه امک انوا المت ج آهل هاو إا کم تم بین 


ال 
آلناس ان كموابالعدَل4 . ( النساء : ١۸‏ ) 
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۷ دعوی أن حكومة أفى بكر واخلفاء الراضدين كانت 
لادينية 
ومن حيث إنه يزعم ن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من 
بعده رضی الله عنہم كانت لا دينية فقد قال ف ص۰٩‏ ( طبيعى ومعقول 
إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبى ريه زعامة دينية » وأما الذى 
يعكن أن يتصور وجوده فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا 
بالرسالة ولا قائماً على الدين هو إذن نوع لا دينى ) . 


وهذه جرأة لا دينية »> فإن الطبيعى والمعقول عند المسلمين إلى 
درجة البداهة أن زعامة أهى بكر _ رضى الله عته _ كانت دينية يعرف 
ذلك المسلمون سلفهم وخلفهم جيلا بعد جيل › ولقد كانت زعامته 
على أساس ( أنه لابد هذا الدين ممن يقوم به ) وقد انعقد على ذلك 
إجحماع الصحابة رضى الله عنہم أجمعين ا سبق ودفا ع الشيخ «على » بأن 
الذى يقصده من أن زعامة أبى بكر لا دينية بأنها لا تستند إلى وحى ولا 
إلى رسالة مضحك موقع فى الأسف فإن أحدا لا يتوهم أن أبا بكر 
- رضی الله عنه ‏ كان نبياً يوحى إليه حتى يعنى الشيخ على بدفع هذا 
التوهم : 


لقد بايع أبا بكر _ رضى الله عنه - جماهير الصحابة' من أتصار 


£ س 


ومهاجرين عل أنه القاثم بأمر الدين ف هذه الأمة بعد نبا محمد عو 
حير قيام ‏ ومغله فى هذا بقية الخلفاء الراشدين ۰ 
و ص mT,‏ 0 
وإن ماو صم به الشیخ على آبا بکر رضى الله عنه من أن حکومته 
لادينية ل يقدم على مثله أحد من المسلمين فاللّه حسبه !! 


ولکن الذى يطعن فى مقام النبوة يسهل عليه كارا أن يطعن ف 
مقام ألى بكر وإخوانه الخلفاء الراشدين رضى الله عنم أجمعين . 
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من حي إنه علاو ة علل ما ذكر يقف الشيخ على فى ص rogrs ٤‏ 
من السلمين موقف الطاعن على دليلهم الدينى والخارج على إحاعهم 
لمتواتر الذى انعقد على شكل حكومتمم الدينية أو موقف امجيز 
للمسلمين إقامة حكومة بلشفية و كيف ذلك والدین الإسلامی فى 
بهملته وتفصیله حار ب البلشفية لأن البلشفية فتنة فى الأرض وفساد 
کبر ؟! 
لقد وضع الدين الإسلامى أنظمة للمواريث يلجا إليها أحياناً غير 
الملسلمين لا فيا من الرحمة والعدل » وأوجب على المسلمين مقادير 
الصدقات تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم > وأمر باقامة الحكومة 
الدينية العادلة التى تحفظ لكل ذى حق حقه > ولكل عامل عرة 
عمله » وجعل للدماء والأعراض والأموال حرمة لاججوز انهاكها ٠‏ 
وضرب على أيدى الفسدين فى الأرض » وحسبنا فى ذلك أن نقول : 
إن البلشفية عبدم نظام الجتمع الإنسافى وتضيع حكمة الله فى جعل التاس 
درجات ينتفع بعضهم من بعض قال الله تعالى : 


کی گر بے ج ر س راصو ر ا ف س سرس ہے س ج م ر ا 


نيتيم ممتهم في الحوة لني رايعم 
فرق بعض درجت تخد بعصم اشر 
ر الرخحرف (TY:‏ 
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ومن حيث إن الشيخ عليا يقول فى ص۳١٠‏ ر( لا شىء فى الدين 
ينع الملسلمين أن يسابقوا الام الأحرى فى علوم الاجتاع والسياسة 
كلها > وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذى ذلوا له واستكانوا إليه › 
وأن يبنوا ملكهم ونظام حكوممم على أحدث ما انتجت العقول البشرية 
وأمتن مادلت تجارب الأم على أنه خير أصول الحكم ) ومعلوم أن 
أصول الحكم ومصادر التشريع عند المسلمين إنما هى كتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله عي وإجماع المسلمين وليس هناك للمسلمين خير 
منها » والشيخ على بطلب أن هدموا ما بنوه على هذه الأصول من نظام 
حكومتهم ( العتيق ) !! ويطلب إلهم أن يبوا حكومتهم وشئونهم 
الدينية والدنيوية على أصول خير من أصوهمم يجدوتما عند الأم غير 
الإسلامية فكيف ببيح دين الإسلام للمسلمين أن يهدموه ؟ 


ومن حیٹ نه يزعم فی ص۸۳ و٤‏ ۸ أن النبی عو م يغير شيئ من 
أساليب الحكم عند أى أمة أو قبيلة فى البلاد العربية » ونما ت ركهم 
ومالهم من فوضى أو نظام !! وهذا طعن صرج على محمد عي بأنه م 
يرسل لسعادة الناس ف دينهم ودنياهم » وطعن صر على كتاب الله 
تعالى بأنه غير واف با يلزم ف الشعون الاجتاعية » وقد قال الله تعالى : 


$ وما ا رک کرک نامه #7 ر الأنبياء (IN:‏ 


وقال تعالی : 
وت س و شىءِ هَسَا ج ور ل ادس تقون 


r 


ر . 2 ا سے یو یر مرچ ر ا کے چ ۶ و 

ایر شرف اتن یف لماڪ رها 
ر کر ران ار لے آ٣‏ کر کے سے ر رش ج ر 

ر + 4 ت E‏ عر ا و 

والاغلل IS‏ عار ا راید و تمسرو 


خر رص کر 


رابنیا الور ایال مغرأ کیک رلیرت ا5 
ا 7 ا 2 ا 17 
وقال تعال الوم ا ملت کم د تومت 2 


وَرَضيت ا السو 4 ر المائدة ٣:‏ ) 
ومن حيث انه تبين ما تقدم أن التهم الموجهة إلى الشيخ على 
عبد الرازق ثابتة عامة وهى ما لايناسب وصف العالمية وفقاً للمادة 
٠١١ (‏ ) من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ ونصها : 
( إذا وقع من أحد الملماء أيا كانت وظيفته أو مهنته مالا يناسب 
وصف العالية بحكم عليه من شيخ الجامع الأزهر باإجماع تسعة عشر 
عالاً معه من هيعة كبار العلماء المنصوص عليما فى الباب السابع من هذا 
القانون با خحراجه من زمرة العلماء > ولا يقبل الطعن فى هذا الحكم . 
ويترتب على الحكم المذكور حو اسم احكوم عليه من سجلات 
ا لجامع الأزهر والمعاهد الأحری » وطرده من وظیفته وقطع مرتباته ف 
أى جهة كانت » وعدم أهليته للقيام باية وظيفة عمومية دينية أو غير 
دينية ) . 
£ - 


فبناء عل هذه الأسباب 


حکمنا نن شيخ الجامع الأزهر با جما ع أربعة وعشرين عالما معنا 
من هيئة كبار العلماء با حراج الشيخ على عبد الرازق أحد علماء الجامع 
الأزهر والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف 
کتاب ( الاسلام ۾ أصول الحكم ) من زمرة العلماء . 

صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية ف يوم 
الأربعاء ۲۲ من الحرم سنة ٤٤١٠ه‏ ( ١١‏ أغسطس سنة 


2م( . 


شيخ اجامع الأزهر 
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دعو ی 1 ل الشر يعة الاسلامية ره حيه که 
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دعو ی أن جهاده عه کان ی سيل املك لا ى سبيل الدين 
دعو ی آل نظام الحکم ف ى عهد التب ا کان موضم عموض 


۶ . اله س 1 2 
دعوی ال مهمه الى E‏ کات بللاغا للشر يعة جردا عن 


اکا ا ان القضاء , ظيشة ا 


a 


دعو ی آں حکومة آل بک والخافاء ار اشدین 
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مطابع الأ وفت 


شر الاعلنا تالش 


